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 بـاب الضـمـان
 تعريف الضمان :

 لغة : مشتق من الضمن ، ضمن الشيء ضمناً .
 يجب على غيره . قد وشرعاً : التزام الإنسان نفسه ما وجب أو ما

مثال ما وجب : أن ترى شخصاً ممسكاً بشخص يريد أن يحاكمه ويدفعه إلى ولاة الأمور لأنه يطلبه مال ، فتأتي أنت وتقول لهذا الطالب 
 امن فلان .أنا ض

 ارة وهو لا يعرفني ، فأريدك أن تضمنني في قيمتها .ــــــــــــــمثال ما يجب : أن يقول لك شخص إني أريد أن أشتري من فلان سي
 1فائدة : 

 أركانه ثلاثـة :
 ضامن ، ومضمون عنه ، ومضمون له .

 ه ( .وهو من تبرع بالتزام حق مالي على غير )  الضامن : هو المتحمل .
 ضمون عنه : هو المتحمل عنه . ) وهو المدين ( .الم

 المضمون له : المالك له . ) وهو البائع ( .
 2فائدة : 

 مساعدة ومعاونة المحتاج . الحكمة من الضمان : 
 ولذلك هي بالنسبة للضامن مستحبة ، لأنها إحسان ، وقد الله تعالى ) وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ( .

 ( .تاب والسنة والإجماع وهو ثابت بالك)  
اَعُ  َصألُ فيي جَوَازيهي ، الأكيتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإأيجْأ  .وَالأأ

ألُ بعَييٍر وَأنَاَ بيهي زَعييمٌ ) أمََّا الأكيتَابُ فَـقَوألُ اللََّّي تَـعَالَى    ( .وَليمَنأ جَاءَ بيهي حِي
 وَقاَلَ ابأنُ عَبَّاسٍ : الزَّعييمُ الأكَفييلُ .

يي وَأمََّ  أميذييُّ . (الزَّعييمُ غَاريمٌ  )أنََّهُ قاَلَ  ا السُّنَّةُ فَمَا رُوييَ عَنأ النَّبي  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُد ، وَالتريي
وعَي   َكأ َّ  )وَرَوَى الأبُخَارييُّ ، عَنأ سَلَمَةَ بأني الأأ َ بيرَجُلٍ لييُصَليييَ عَلَيأهي ، فَـقَالَ : هَلأ عَ  أنََّ النَّبي لَيأهي دَيأنٌ ؟ قاَلُوا : نَـعَمأ ، ديينَاراَني .قاَلَ : هَلأ أُتيي

فَعُهُ صَلَا  نَهُ تَـرَكَ لَهمَُا وَفاَءً ؟ قاَلُوا : لَا ، فَـتَأَخَّرَ ، فَقييلَ : لَأَ لَا تُصَليي عَلَيأهي ؟ : فَـقَالَ : مَا تَـنـأ تيي وَذيمَّتُهُ مَرأهُونةٌَ ؟ أَلَا إنأ قاَمَ أَحَدكُُمأ فَضَمي
ُّ .ف ـَ  .(  قَامَ أبَوُ قَـتَادَةَ ، فَـقَالَ : هُُاَ عَلَيَّ ياَ رَسُولَ اللََّّي ، فَصَلَّى عَلَيأهي النَّبي

لَةي  مأ ليمُونَ عَلَى جَوَازي الضَّمَاني فيي الْأُ  .              ) المغني ( . وَأَجْأَعَ الأمُسأ
 لا يص) 

 
 ( .إلا من جائز التصرف  ح

 لغ العاقل الحر الرشيد .جائز التصرف : هو البا
 أي : لا يصح الضمان إلا من جائز التصرف .

 .لأن الضمان تبرع بالتزام حق مالي فلا يصح إلا ممن يجوز تصرفه في ماله 
 يخرج الصب ، فالصب لا يصح ضمانه إلا في الأمور اليسيرة عرفاً .( البالغ ) فقولنا 

 لا يصح ضمانه .وقولنا ) العاقل ( يخرج المجنون ، فالمجنون 
 وقولنا ) الحر ( يخرج الرقيق ، فالرقيق لا يصح ضمانه إلا بإذن سيده .

وقولنا ) الرشيد( يخرج السفيه ، فالسفيه لا يصح ضمانه إلا في الأمور اليسيرة ، لأن السفيه حكمه حكم الصب المميز ، أما الصب غير 
 المميز لا يصح ضمانه لا في قليل ولا في كثير .
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 من شاء منهما ( .) ول
ُ
طالبة

ُ
 ربِ الحقِ م
 رب الحق : الدائن .

 أي : إذا حل الأجل ، فإن لصاحب الحق أن يطالب من شاء منهما ، الضامن أو المضمون عنه .
 وهذا قول الْمهور .

 قالوا : لأن الحق ثابت في ذمتهما فله مطالبة من شاء منهما .-أ
 يم هو الضمين ، والغُرم : أداء شيء يلزمه .) الزعيم غارم ( والزع وقد قال النب -ب

 .لا يجوز لصاحب الحق أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه : إلى أنه  وذهب بعض العلماء
 وقوى هذا القول ابن القيم ، واختاره الشيخ السعدي رحِه الله .

 سبيل ( فليس لنا عليه من سبيل وهو محسن إلا أن يتعذر الحق .لأن الضامن محسن وقد قال الله تعالى ) ما على المحسنين من -أ
 ولأن المضمون أصل والضامن فرع ، وإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يُستغنى به عن الفرع .-ب
 ولأنه من المستقبح أن يطالب الضامن بالحق الذي هو على غيره مع القدرة على استيفاء الحق ممن هو عليه . -ج

 حوهذا الراج
 ) ويشترط رضا الضامن ( .

 أي : يشترط رضا الضامن .
 لأن الضمان تبرع بالتزام الحق ، فاعتبر له الرضا 

 والرضا شرط في جْيع العقود ، كما تقدم في شروط البيع .
 1فائدة : 

 أما المضمون عنه ) المستقرض ( ، فلا يشترط رضاه  
لَافاً .، وني عَنأهُ وَلَا يُـعأتَبـَرُ ريضَى الأمَضأمُ  قال ابن قدامة :  لَا نَـعألَمُ فييهي خي

يَ الدَّيأنُ عَنأهُ بيغَيرأي إذأنيهي وَريضَاهُ صَحَّ ، فَكَذَليكَ إذَا ضَمينَ عَنأهُ . نََّهُ لَوأ قُضي  ) المغني ( .     لأي
 2فائدة : 

 وَلَا يُـعأتَبـَرُ ريضَى الأمَضأمُوني لَهُ .
دَميي ، فَـلَمأ يَـثأبُتأ إلاَّ بيريضَاهُ أوَأ ريضَى مَنأ يَـنُوبُ عَنأهُ ، كَالأبـَيأ وَقاَلَ أبَوُ حَنييفَةَ وَمُحَمَّدٌ  نََّهُ إثأـبَاتُ مَالٍ لِي راَءي : يُـعأتَبـَرُ ؛ لأي  عي وَالشيي

 ُّ ييٍ . وكََذَليكَ  وَلنََا ، أنََّ أبَاَ قَـتَادَةَ ضَمينَ مينأ غَيرأي ريضَى الأمَضأمُوني عَنأهُ ، فأََجَازَهُ النَّبي
 رُوييَ عَنأ عَلي

نَّـَهُمَا وَثييقَ  يَ اللََُّّ عَنأهُ وَلأي نََّهُ ضَمَانُ دَيأنٍ رَضي بـَهَتأ الشَّهَادَةَ، وَلأي بَهَ ضَمَانَ بَـعأضي الأوَرثَةَي ةٌ لَا يُـعأتَبـَرُ فييهَا قَـبأضٌ، فأََشأ ، دَيأنٍ الأمَيييتي ليلأغَائيبي  ، فأََشأ
 ) المغني ( .                  وَقَدأ سَلَّمُوهُ .

 ) فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه ( .
 أي : إذا برئت ذمة المضمون عنه ) المدين ( بالإيفاء ، أو أبراه صاحب الحق ، فإن الضامن يبراً .

 لأنه تبع له ، فإذا برأ الأصل برأ الفرع .
يأني الأ :  قال ابن قدامة بُ الدَّ  مَضأمُونَ عَنأهُ ، برَيئَتأ ذيمَّةُ الضَّاميني .إينأ أبَأـرأََ صَاحي

َصألُ زاَلَتأ الأوَثييقَةُ ، كَال نََّهُ وَثييقَةٌ ، فإَيذَا برَيئَ الأأ نََّهُ تَـبَعٌ ، وَلأي لَافاً ؛ لأي ني .لَا نَـعألَمُ فييهي خي  ) المغني ( . رَّهأ
 اءة ضامن .أي : لا يبرأ المضمون عنه ) المدين ( ببر ) لا عكسه (  قوله -

 لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع .
رأَُ بيإيبأـراَءي التَّبَعي  قال ابن قدامة : نََّهُ أَصألٌ ، فَلَا يَـبـأ رأَأ ذيمَّةُ الأمَضأمُوني عَنأهُ ؛ لأي تييفَاءي وَإينأ أبَأـرأََ الضَّامينَ لَأَ تَـبـأ أَْلَّتأ مينأ غَيرأي اسأ نََّهُ وَثييقَةٌ ا  ؛ وَلأي
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تييفَائيهي .الدَّيأني  ني إذَا انأـفَسَخَ مينأ غَيرأي اسأ يلي ، كَالرَّهأ َصي رأَأ ذيمَّةُ الأأ هَا ، فَـلَمأ تَـبـأ نـأ  ) المغني ( .        مي
 1فائدة : 

 ؟يبرأ الضامـن متى  فإن قيل :
 إن قام المضمون عنه بما التزمَ به من حق . ) فهنا يبرأ الضامن ( . أولاً :
 له ) صاحب الحق ( له . بإبراء المضمون ثانياً :

 كأن يقول التاجر : أبرأتك يا ضامن ، واكتفي بصاحب الحق .
 .لأنه أبرأه من الضمان فقط ) يعني من الوثيقة ( أما الدين فهو متعلق بصاحب الحق 

 الأصيل . ئإذا بر  ثالثاً :
 . أي : إذا أبرأ التاجر المضمون عنه ) وهو من عليه الحق ( فإنه ذمة الضامن تبرأ

 الأصل برأ الفرع . ئلأنه إذا برئت ذمة المضمون عنه لَ يبق هناك شيء يضمن ، ولأنه إذا بر 
 2فائدة : 

 لا يبرأ الضامن بموت المضمون :
 لأن الضامن إنما ضمن الحق ، والحق لا يموت بموت من عليه الحق .

ى ناوياً للرجوع ( .
ّ
  ) ويرجع بما أد

 حب الحق ( من الضامن فإن الضامن يرجع على المضمون عنه إذا نوى .إذا استوفى المضمون له ) صاأي : 
 وقوله ) ناوياً ( نستفيد أنه إذا لَ ينو الضامن حال القضاء لَ يرجع . -
 إذا قضى الضامن الديأن عن المضمون ، ففي رجوعه عليه لا يخلو من حالات : -

 جع عليه .أن يقضي عنه الدين وهو ينوي التبرع به ، فلا ير  الأولى :
 قال في الإنصاف : بلا نزاع ، لأنه متطوع بذلك ، أشبه الصدقة .

 أن يقضي عنه الدين بإذنه وينوي الرجوع عليه ، فيرجع عليه فيما دفعـــه . الثانية :
 أن يقضي ما عليه بغير إذنه وينوي الرجوع ، ففيه خلاف ، والراجح أنه يرجع إليه . الثالثة :
 فائدة :

 أجرة على الضمان ؟ هل يجوز أخذ
 .ضمنك بألف ريال أمثال : ذهبت إلى زيد وقلت له : أريدك أن تضمنني عند فلان ؟ فقال زيد : لا مانع عندي ، لكن  

 لا يجوز أخذ الأجر على الضمان لأمرين : الجواب :
 الأمر الأول : أن الضمان من باب الإحسان والمعروف الذي يبُذل ابتغاء وجه الله .

ذ العــــــوض يستلزم أن يربح فيما إذا وفىي عن المضمون عنه ثم أخذ الحق منه ، فيصير كالقرض الذي جر نفعاً .الأمر ا   لثاني : أن أخأ
 بـاب الكفالة

 تعريفها :
 : المراعاة والعناية ومنه قوله تعالى ) وكفلها زكريا ( . لغة

 .حضار بدن من عليه الحق إوشرعاً : هي التزام جائز التصرف 
 وعلى هذا فالفرق بين الضمان والكفالة : أن الضمان يتعلق بالأموال ، والكفالة تتعلق بالأبدان . -

مثال : رجل أقرض شخصاً مائة ريال ، فجاء رجل فكفل الرجل ، فلما حل الأجل جاء الغريم إلى الكفيل وقال : أعطني حقي ، فقال 
 الكفيل : خذ هذا المكفول .
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 2فائدة : 
 فالة :أركان الك
 حضار البدنإهو الملتزم ب الكفيل :

 من يطُلب حضور بدنه . المكفول :
 صاحب الحق . له : المكفول
 2فائدة : 

 الفرق بين الضمان والكفالة :
 : أن الضمان يتعلق بالدين والكفالة تتعلق بالبدن . أولاً  

 لضامن لا يبرأ بموت المضمون .أن الكفيل يبرأ بموت المكفول أو تلف العين المكفول بها ، وا ثانياً :
 أن الكفالة تصح مؤقتة ولا يصح الضمان مؤقتاً . ثالثاً :
 أنه يصح ضمان دين الميت دون كفالته .  رابعاً :

 ) وهي جائزة بالكتاب والسنة ( . 
لَهُ مَعَكُمأ حَتىَّ تُـؤأتوُني مَوأثيقاً مينَ اللََّّي لتََ   أأتُـنَّنيي بيهي إيلاَّ أنَأ يُحَاطَ بيكُمأ ( .قال تعالى عن يعقوب ) قاَلَ لَنأ أرُأسي

 .) الزعيم غارم ( والزعيم لفظ عام يطلق على الكفيل وعلى الضمين  ، ومعنى ) غارم ( أي ملزم نفسه بما ضمن  وقال 
 ) تصح ببدنِ من عليه حق مالي ( . 

 أي : أن الكفالة تتعلق بالبدن لا بالعين .
 ) فلا كفالة في حدٍ ( .

 أي  : لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد ، سواء كان لله تعالى أو لِدمي .
 صورة ذلك ) أن يجب حد على شخص فيكفله آخر بإحضاره عند إقامة الحد أو القصاص ( .

 وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة .
ريو بأني شُعَيأبٍ، عَنأ أبَييهي، عَنأ جَدييهي قاَلَ:  -أ نَادٍ ضَعييفٍ . قاَلَ رَسُولُ اَللََّّي لحديث عَمأ هَقييُّ بيإيسأ  ) لَا كَفَالَةَ فيي حَديٍ ( رَوَاهُ الَأبـَيـأ

 ولأنه حد لا يمكن استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول له . -ب
 حق لِدمي .: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لحق الله ، دون من وجب عليه  والقول الثاني في المسألة
 وهذا مذهب الشافعية .

وه مبنية على المشاحة ، وهي حق مالي لازم فأشبه الكفالة بالمال ، فتجوز الكفالة فيها لتوثي ق قالوا : إن حقوق الِدميين من القصاص وْ
 الحق ، بخلاف حدود الله فهي مبنية على المسامحة .

 واء كان حقاً لله أو لِدمي .: تصح الكفالة في الحدود والقصاص ، س القول الثالثو 
 وهذا اختيار ابن تيمية .

فكفلها رجل من الأنصار  حتى تضعي ما في بطنك ، قال :)لحديث بريدة في قصة الغامدية التي اعترفت بالزنا ، وفيه قال : فقال لها : 
 رواه مسلم  ( .حتى وضعت

تعذرت انتقلت إلى الضمان المالي ، بخلاف هذه المسألة ، فلا عوض للبدن ، لأن الكفالة في البدن في الحقوق المالية إذا  والصحيح الأول
 إذا تعذر حضوره ، إذ لا يمكن الاستيفاء من الكفيل في الحد والقصاص .

رطِ رضا كفيلٍ فقط ( . 
ُ
 ) وش

 ه .لأنه لا يلزمه الحق ابتداءً إلا برضا
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 فإن أكره على الكفالة فلا يصح .
 فيها الرضا .وتقدم أن كل العقود يشترط 

 وقوله ) فقط ( نستفيد أنه لا يشترط رضا المكفول ، ولا المكفول له كالضمان . -
م نفسه بر

ّ
 الكفيل ( . ئ) فإن مات أو تلفت العين بفعل الله أو سل

 الأمور التي يبرأ بها الكفيل :
 أولاً : إذا مات المكفول .

 .لأن الكفالة تتعلق بالبدن ، وهذا البدن تعذر إحضاره 
 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة : هل إذا مات المكفول يبرأ الكفيل أم لا على قولين :

 أن الكفيل يبرأ بموت المكفول . القول الأول :
 وهذا مذهب الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة .

 لأنه ثبت عجزه عن إحضاره بسبب موته فبطلت الكفالة . -أ
 ط عن الفرع وهو الكفيل .أن الحضور سقط عن الأصيل فسق-ب

 : أنه لا يبرأ ، بل يلزمه الضمان المالي ، ويرجع به هو على ورثته . القول الثاني
 وهذا قول الليث ، واختيار ابن تيمية .

افياً لمفهوم الكفيل كان ذلك من ئأن العقود مبنية على التراضي ، والبائع لَ يرض بالعقد إلا في حال توثيقه بكفالة تحفظ حقه ، فإذا بر  -أ
 الرضى في العقد ، منافياً لمقصود الشارع من مشروعية الكفالة .

 القياس على ما لو عجز الكفيل في الحياة عن إحضار بدن المكفول ، فإنه يلزمه الضمان المالي . -ب
 وقول الجمهور أرجح .

 ثانياً : إذا تلفت العين .
ذه السيارة التلف ، فالكفيل يبرأ ، لأن الكفيل التزم بإحضار بدن من عليه هذه إنسان استعار سيارة من شخص ، ثم ان الله قدر ع ه

 العين ، وإذا تلفت العين فلا حق للمكفول له على المكفول .
 ثالثاً : أن يسلّم المكفول نفسه .

 لأنه أتى بما يلزم الكفيل لأجله، وهو إحضار نفسه، فبرئت ذمته.
 رابعاً : إذا أبرأه صاحب الحق .

 الكفيل لا عكس ( . ئالمكفول بر ئإذا بر )
 كما تقدم في الضمان .

 ) وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه ( .
 أي : فإن حان وقت إحضار المكفول وهو حي ، فلم يأت به الكفيل ، فالكفيل يضمن ما في ذمة المكفول من حق ، ويلُزم بدفعه .

 ) الزعيم غارم ( . لقوله 
 ولأنها أحد نوعي الكفالة ، فوجب بها الغرم ، كالكفالة بالمال .

 وقال أكثرهم لا يغرم .                                    ) المغني ( .
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 بـاب الحوالة
 تعريفها :

 هي نقل الحق من ذمـة إلى ذمـة .
لى عمر وقال أعطني حقي فقال عمر : إن لي حقاً عند خالد مثال : زيد يطلب عمر مائة ريال ، وعمر يطلب خالد مائة ريال ، فجاء زيد إ

 هو مائة درهم وقد أحلتك عليه .
 إذاً تحول الحق من ذمة عمر إلى ذمة خالـد .

 1فائدة : 
قرابة وهو من عقود الإرفاق ، فيها إرفاق للطالب والمطلوب ، أما الطالب فوجه الإرفاق في حقه أنه ربما يكون المطلوب ذا صلة بالطالب ب 

 ( .الطالب)أو غيره فيشق عليه أن يطالبه ، فيحيل المطلوب على الثالث فيكون إرفاقاً بالمحيل 
أما بالنسبة للمطلوب فلأن الطالب قد يكون سيء المعاملة بالنسبة للمطلوب يضايقه ويكثر الترداد عليه فيتخلص منه بالتحويل إلى ذمة 

 . الِخر فيكون إرفاقاً بالمطلوب
 2فائدة : 

 أركانها : 
 محيل : وهو من عليه الحق .

 محال : وهو من له الحق .
 محال عليه : وهو المطلوب للمحيل .

 ( .وهي جائزة بالسنة والإجماع )  
 الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع .

يي ظلُأمٌ، وَإيذَا أتُأ  عَنأ أَبِي هُريَأـرةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََّّي  ييٍ فَـلأيَتأبَعأ ( مُتـَّفَقٌ عَلَيأهي .) مَطألُ الَأغَنيي
 بيعُ أَحَدكُُمأ عَلَى مَلي

تَلأ ( .  وَفيي ريوَايةَي أَحِأَدَ ) فَـلأيَحأ
 ( القادر على السداد .الَْغَنِِّ ( المطل : المنع ، يعني منع ما يجب على الإنسان دفعه من دين . )  مَطْل  ) 

يل .) وَإِذَا أ تْبِع  أَحَد ك مْ ه . ) ظلُأمٌ ( الظلم شرعاً : نقص كل حق حق أي : فَ لْيَتْبَعْ ( ) أي : قادر على الوفاء ) عَلَى مَلِيٍّّ ( ( أي : أحي
 فليتحول ، كما في رواية أحِد ) فليحتل ( .

 أجْع أهل العلم على جواز الحوالة في الْملة . قال ابن قدامة :
 : أصلها مجمع عليه . وقال النووي

 ل ( .) ويشترط رضا المحي
 المحيل : من عليه الحق .

 . هفهذا يشترط رضا
 لأن الديأن عليه فلا يلزمه أن يسدد عن طريق الحوالة .

هَةُ  قال ابن قدامة : ُ عَلَيأهي جي قَّ عَلَيأهي ، وَلَا يَـتـَعَينَّ لَافٍ ؛ فإَينَّ الحأَ يلي ، بيلَا خي تـَرَطُ فيي صيحَّتيهَا ريضَى الأمُحي  قَضَائيهي .وَيُشأ
 : ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف . ل ابن حجروقا

 ويشترط في صحة الحوالة رضا المحيل بلا خلاف . وقال الشوكاني :
 ) لا المحال عليه ( .

 أي : أنه لا يشترط رضا المحال عليه .
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 عليه الدفع إليه كالوكيل .لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله ، وقد أقام المحال مقام نفسه بالقبض فلزم المحال 
 ء قادر على الوفاء ( .ي) ولا المحال على مل

 أي :  أن المحال ) وهو صاحب الحق ( في رضاه تفصيل :
 ء اعتبر رضاه .يء لَ يعتبر رضاه ، وإن كان على غير مليإن كان على مل

ييٍ فَـلأيَتأبَعأ للحديث السابق ) 
 وفي رواية ) فليحتل ( . ( وَإيذَا أتُأبيعُ أَحَدكُُمأ عَلَى مَلي

 ء .يوهذا مذهب الحنابلة . أنه يجب أن يتحول إذا كان على مل
 بذلك )فليحتل .. ( وهذا أمر والأمر للوجوب . لأمر النب 

 إلى أنه لا يجب بل يستحب . وذهب بعض العلماء :
 البر لأكثر الفقهاء . ونسبه ابن عبد

 وهو قول الْمهور . وقال ابن حجر :
 .الأول هو الصحيح لظاهر الحديث  والقول

 1فائدة : 
 الحديث السابق ) ... فليتبع ( .أجاب الْمهور عن و  
 قالوا : الأمر محمول على الاستحباب . -أ

ء استحب له قبول الحوالة ، وحِلوا الحديث على الندب ، لأنه من باب يمذهب الشافعي وغيره أنه إذا أحيل على مل قال ابن الملقن :
  على المعسر .التيسير

 وهذا الأمر عند الْمهور محمول على الندب ، لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر . وقال القرطبي :
 2فائدة : 

 ء : هو القادر على الوفاء بماله وبقوله وببدنه .يالمل
 بماله : يكون عنده القدرة على الوفاء ، أي : أن يكون عنده مال .

 اطلاً .بقوله : ألا يكون مم
 ببدنه : معناه أن يمكنَ محاكمته شرعاً وعادة ) يمكن إحضاره لمجلس الحكم ( ، فإن لَ يمكن إحضاره لمجلس الحكم ، فإن المحال لا يلزمه

 قبول الحوالة .
، وقد قال النب  مثال : كأن يقول أحلتك على أبيك ، فإنه هنا لا يلزمه قبول الحوالة ، لأنه لا يمكن شرعاً إحضار الأب لمجلس لقضاء

 . ) أنت ومالك لأبيك ( 
 وكذلك لو أحاله على أمير البلد ، فإنه لا يلزمه قبول الحوالة ، لأن أمير البلد لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم عادة .

 3فائدة : 
 ء ) كمماطل ( لا يلزمه أن يتحول لأمرين :يلو أحيل على غير مل

 ء فلا يلزمه القبول .يء ( فمفهومه أنه لو أحيل على غير مليى مل. عل.: لمفهوم الحديث ) .الأمر الأول 
 ) لا ضرر ولا ضرار ( . لأن في ذلك ضرراً عليه ، وقد قال النب الأمر الثاني : 

حيل ( . ئنقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبر ة) وإذا تمت الحوال
ُ
 الم

 المحيل بمجرد الحوالة . ئق إلى ذمـة المحال عليـه وبر إذا تمت الحوالة بشروطها وانتفاء موانعها نقلت الحأي : 
 وهـذا قول عامـة الفقهـاء . قال في المغن :

المحيل إلى وعلى هذا فلو قدر أن المحال عليه افتقر بعد تمام الحوالة ، فإن المحال لا يرجع على المحيل ، لأن الحق انتقل انتقالة كاملة من ذمة 
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 ذمة المحال عليه .
 :فائدة 

 لا يجوز أن يحيل ناقص على زائد : -
 مثال : لو أحلتك بمائة على مائة وعشرين .

 لأن هذا يشبه البيع ، والبيع مع التفاضل لا يصح .
 2فائدة : 

 يجوز أن يحيله بمؤجل على حال : 
 مثال : أنت تطلبني مائة درهم تحل بعد شهرين ، أحلتك على رجل عنده لي مائة درهم حالة .


